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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
ــــامل المعـــني بـــالقواعد الإجرائيـــة وقواعـــد  الفريــق الع

الإثبات، المتعلقة بالباب ٦ من النظام الأساسي 
نيويورك 

١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

  ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر - ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
ورقــة مناقشــة اقترحــها المنســق بخصــوص القواعــد الإجرائيــة وقواعـــد 

الإثبات المتعلقة بالباب ٦ من نظام روما الأساسي بخصوص المحاكمة 
  

الفصل ١٠ 
القسم ١ 

  الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة ٧٠ 
القاعدة ٦-٣٢ 
ممارسة الاختصاص 

يجوز للمحكمة، قبل أن تقـرر إن كـانت سـتمارس الاختصـاص، التشـاور مـع الـدول  - ١
الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة. 

يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظـر بوجـه  - ٢
خاص فيما يلي: 

مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛  (أ)
مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛  (ب)
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إمكانية ضم التهم المنصوص عليـها في المـادة ٧٠ إلى التـهم المنصـوص عليـها  (ج)
في المواد ٥ إلى ٨؛ 

ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛  (د)
الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛  (هـ)

الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.  (و)
تنظر المحكمة بعـين العطـف في الطلـب المقـدم مـن الدولـة المضيفـة بتنـازل المحكمـة عـن  - ٣
سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيـها الدولـة المضيفـة أن لهـذا التنـازل أهميـة 

بالغة. 
إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب مـن الدولـة الطـرف أن  - ٤

تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة ٤ من المادة ٧٠. 
 

القاعدة ٦-٣٣ 
تطبيق النظام الأساسي والقواعد 

 
ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين ٢ و ٣، تطبق القـاعدة  - ١
ــــه  ٦-٣٢ والقواعــد ٦-٣٤ إلى ٦-٣٩ والنظــام الأساســي والقواعــد، مــع مراعــاة مــا يقتضي
اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات على الجرائم المحـددة في 

المادة ٧٠. 
لا تنطبق أحكام الباب ٢ وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة ٢١.  - ٢

لا تنطبق أحكام البـاب ١٠ وأي قواعـد تنـدرج تحتـه، باسـتثناء المـواد ١٠٣  - ٣
و ١٠٧ و ١٠٩ و ١١١. 

 
القاعدة ٦-٣٤ 

فترة التقادم 
 

إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقـاعدة ٦-٣٢، فـإن عليـها أن تطبـق  - ١
فترات التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة. 

تخضـع الجرائـم المحـددة في المـادة ٧٠ لفـترة تقـادم مدـا خمـــس ســنوات مــن  - ٢
تاريخ ارتكاب الجريمة، شـريطة ألا يكـون قـد شـرع خـلال هـذه الفـترة بـأي تحقيـق أو ملاحقـة 
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قضائية؛ وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمـام المحكمـة 
أو من قبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة ٤ (أ) من المادة ٧٠. 

يخضع توقيع العقوبات المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم المحـددة في المـادة ٧٠،  - ٣
لفـترة تقـادم مدـا عشـر سـنوات مـن التـاريخ الـذي أصبحـت فيـه العقوبـة ائيـة. وتنقطـع فــترة 

التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء إقامة الشخص المعني خارج أراضي الدول الأطراف. 
 

القاعدة ٦-٣٥ 
التحقيق والملاحقة والمحاكمة 

 
يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيمـا يتعلـق بـالجرائم المحـددة  - ١
في المادة ٧٠، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده ا دائرة المحكمة أو أي مصـدر آخـر 

موثوق به. 
لا تنطبق المادتان ٥٣ و ٥٩، وأي قواعد تندرج تحتهما.  - ٢

لأغراض المادة ٦١، يجوز للدائـرة التمهيديـة أن تتخـذ دون سمـاع جلسـة أيـا  - ٣
مـن القـرارات المحـددة في تلـك المـادة اسـتنادا إلى أسـاس طلبـات كتابيـة، مـا لم تســـتلزم مصلحــة 

العدالة غير ذلك. 
يجــوز للدائــرة الابتدائيــة أن تــأمر، حســب الاقتضــاء ومــع مراعــاة حقـــوق  - ٤

الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة ٧٠ إلى التهم الموجهة بموجب المواد ٥ إلى ٨. 
 

القاعدة ٦-٣٦ 
العقوبات بموجب المادة ٧٠ 

تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة ٧٠.  - ١
لا تنطبــق المــادة ٧٧ ولا أي مــن القواعــد المندرجــة تحتــها، باســــتثناء أمـــر  - ٢
المصادرة الوارد في الفقرة ٢ (ب) من المادة ٧٧، التي يجوز أن يؤمر ا بالإضافـة إلى السـجن أو 

الغرامة أو السجن والغرامة معا. 
يجـوز فـرض الغرامـات علـى كـل جريمـة بصـورة منفصلـة، ويمكـن أن تكـــون  - ٣
هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمـة الإجماليـة بـأي حـال مـن الأحـوال مـا نسـبته ٥٠ في 
المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصـول، سـائلة أو قابلـة للتصريـف، وأمـوال يملكـها الشـخص 

المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 
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لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالهـا  - ٤
الغرامـة. ويجـوز أن تسـمح المحكمـة لـه بتسـديدها كمبلـغ إجمـالي دفعـة واحـدة أو علـــى دفعــات 

خلال تلك الفترة. 
في حالة عدم تسديد الشخص المـدان الغرامـة المفروضـة عليـه وفقـا للشـروط  - ٥
الواردة في القاعدة الفرعية ٤، يجـوز للمحكمـة اتخـاذ التدابـير المناسـبة عمـلا بـالقواعد ١٠-٢٣ 
إلى ١٠-٢٨ ووفقـا لأحكـام المـادة ١٠٩. وفي الحـالات الـتي يسـتمر ـا عـدم التســـديد عمــدا، 
يجوز للمحكمة، بناء علـى مبـادرة منـها أو بطلـب مـن المدعـي العـام، ونتيجـة اقتناعـها باسـتنفاذ 
جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٧٠. 

وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة. 
 

القاعدة ٦-٣٧ 
التعاون الدولي والمساعدة القضائية 

 
ــب إلى  فيمـا يتعلـق بـالجرائم المندرجـة في المـادة ٧٠، يجـوز للمحكمـة أن تطل - ١
إحـدى الـدول تقـديم أي شـكل مـن التعـاون أو المســـاعدة القضائيــة يتفــق والأشــكال المبينــة في 
الباب ٩. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيـق أو الملاحقـة 

على جرائم في إطار المادة ٧٠؛ 
تكـون شـروط توفـير التعـاون أو المسـاعدة القضائيـة للمحكمـــة فيمــا يتعلــق  - ٢

بالجرائم المندرجة في إطار المادة ٧٠، هي الشروط المبينة في الفقرة ٢ من تلك المادة. 
 

القاعدة ٦-٣٨ 
عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين 

فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٠، لا يحاكم أي شخص أمـام المحكمـة 
على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكاا أو برئـت سـاحته منـها مـن قبـل هـذه المحكمـة أو 

محكمة أخرى. 
 

القاعدة ٦-٣٩ 
القبض الفوري 

في حالـة الادعـاء بارتكـاب جريمـة منصـوص عليـها في المـادة ٧٠ أمـام الدائـــرة، يجــوز 
للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني. 
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القسم ٢ 
 سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة ٧١ 

القاعدة ٦-٤٠ 
تعطيل الإجراءات 

مع أخذ الفقرة ٢ من المادة ٦٣ في الاعتبـار، يجـوز للقـاضي الـذي يـرأس الدائـرة الـتي 
تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار: 

ـــة المحكمــة أو  أن يـأمر الشـخص الـذي يعطـل إجـراءات المحكمـة بمغـادرة قاع (أ)
يأمر بإبعاده منها؛ أو 

ـــر بمنــع ذلــك الشــخص مــن  ويجـوز لـه، في حالـة تكـرر سـوء السـلوك، الأم (ب)
حضور الجلسات بصورة دائمة أو مؤقتة. 

 
القاعدة ٦-٤١ 

رفض الامتثال لأمر المحكمة 
 

عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمـر شـفوي أو كتـابي  - ١
مـن المحكمـة غـير مشـمول بالقـاعدة ٦-٤٠ ويكـون ذلـك الأمـر مقرونـــا بتحذيــر مــن فــرض 
عقوبات في حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة الـتي تنظـر في المسـألة أن يـأمر بمنـع 
ذلك الشخص من حضور الجلسات أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه؛ 

إذا كان الشخص المرتكب لسوء الســلوك علـى النحـو الموصـوف في القـاعدة  - ٢
الفرعية ١ موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للمجني عليهم، يجـوز 
للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلـك الشـخص مـن ممارسـة 

مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن ٣٠ يوما؛ 
إذا رأي القـاضي الـذي يـــرأس الدائــرة أنــه في الحــالات الخاضعــة للقــاعدتين  - ٣
الفرعيتين ١ و ٢ أن من الملائم فرض مدة منـع أطـول، يحيـل القـاضي المسـألة إلى هيئـة رئاسـة 
المحكمة. ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة استماع لتقرر ما إذا كانت سـتأمر بفـترة منـع أطـول أو 

بفترة منع دائمة؛ 
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لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للقـاعدة الفرعيـة ١ مبلـغ ٠٠٠ ٢ يـورو أو  - ٤
ما يعادله بأي عملة، بشرط أنـه في حـالات سـوء السـلوك المسـتمر يجـوز فـرض غرامـة أخـرى 

عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتجمع هذه الغرامات؛ 
يمنح للشخص المعني فرصة الاسـتماع إلى أقوالـه قبـل فـرض عقوبـة عـن سـوء  - ٥

السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة. 
 

القاعدة ٦-٤٢ 
السلوك المشمول بالمادتين ٧٠ و ٧١ 

إذا شكل سلوك تشمله المادة ٧١ إحدى الجرائم المحددة في المادة ٧٠ أيضــا، تتصـرف 
المحكمة وفقا للمادة ٧٠، والقواعد ٦-٣٢ إلى ٦-٣٩. 

ـــــــــــــــــــــــــ   
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